
    حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

  فإن لم يوجدا قدم المؤرج فالتصديق أو اليد أقوى من التاريخ وعلم مما مر أن اليد أرجح

من التصديق ومن الدخول .

 الحاصل كما في البحر أن سبق التاريخ أرجح من الكل ثلم اليد ثم الدخول ثم الإقرار ثم

تاريخ أحدهما .

 قوله ( أو لذي اليد ) أي لو أرخ أحدهما وللآخر يد فإنها لذي اليد .

 قوله ( وعلى ما مر عن الثاني ) أي من أنه يقضي للمؤرخ حالة الانفراد على ذي اليد فيقضي

هنا للمؤرخ وإن كان الآخر ذا يد لترجح جانب المؤرخ حالة الانفراد عند أبي يوسف وقدمنا عن

الزيلعي أنه لو برهن أنه تزوجها قبله فهو أولى وسيأتي متنا .

 قوله ( وإن أقرت لمن لا حجة له فيه له ) قال السائحاني كان عليه أن يقول فإن لم تقم

حجة فهي لمن أقرت له ثم إن برهن الآخر قضى له الخ .

 قوله ( من ذي يد ) أما لو ادعيا الشراء من غير ذي اليد فسيأتي متنا في قوله وإن برهن

خارجان على ملك مؤرخ الخ .

 قوله ( بنصف الثمن ) أي الذي عينه فإن ادعى أحدهما أنه اشتراه بمائة والآخر بمائتين

أخذ الأول نصفه بخمسين والآخر بمائة .

 قوله ( ما قبضه ) أي الثمن .

 قوله ( وهو لذي يد ) أي المدعي بالفتح .

 قال في البحر ولي إشكال في عبارة الكتاب هو أن أصل المسألة مفروض في خارجين تنازعا

فيما في يد ثالث فإذا كان مع أحدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج فلم تكن المسألة .

 ثم رأيت في المعراج ما يزيله من جواز أنه أثبت بالبينة قبضه فيما مضى من الزمان وهو

الآن في يد البائع ا ه إلا أنه يشكل ما ذكره بعده عن الذخيرة بأن ثبوت اليد لأحدهما

بالمعاينة ا ه والحق أنها مسألة أخرى وكان ينبغي إفرادها .

 وحاصلها أن خارجا وذا يد ادعى كل الشراء من ثالث وبرهنا قدم ذو اليد في الوجوه الثلاثة

والخارج في وجه واحد ا ه .

 وقد أشار المصنف إلى ذلك حيث ذكر قوله ولذي وقت ولكن كان عليه أن يقدمه على قوله ولذي

يد لأنه من تتمة المسألة الأولى ويكون قوله ولذي استثناف مسألة أخرى .

 $ فرع $ سئل في شاب أمرد كره خدمة من هو في خدمته لمعنى هو أعلم بشأنه وحقيقته فخرج

من عنده فاتهمه أنه عمد إلى بينته وكسره في حال غيبته وأخذ منه كذا المبلغ سماه وقامت



أمارة عليه بأن غرضه منه استبقاؤه واستقراره في يده على ما يتواخاه هل يسمع القاضي

والحالة هذه عليه دعواه ويقبل شهادة من هو متقيد بخدمته وأكله وشربه من طعامه ومرقته

والحال أنه معروف بحب الغلمان الجواب ولكم فيسح الجنان .

   الجواب قد سبق لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي رحمه االله تعالى في مثل ذلك فتوى بأنه

يحرم على القاضي سماع مثل هذه الدعوى معللا بأن مثل هذه الحيلة معهود فيما بين الفجرة

واختلافاتهم فيما بين الناس مشتهرة ومن لفظه رحمه االله تعالى
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